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ملخص
لا يكفــي توســيع مجــال تدخــل القــا�ضي الإداري لتمكينــه مــن حمايــة أكثر للحريــات الاساســية الفرديــة والجماعيــة 

جـه . سـع لأداء مهاـمـه الجدـيـدة على أحـسـن وـ ولـكـن ـمـن الـضـروري   تمكيـنـه ـمـن صلاحـيـات أوـ

الى اعطائــه صلاحيــات    ويكــون ذلــك اولا ان تصــدر الاحكام القضائيــة الاداريــة في حيز زمني وجيز بالإضافــة 

أكبر في مجــال التحقيــق الإداري و اعطائــه إمكانــات أوســع للتدخــل لإثــارة نقــاط قانونيــة مــن تلقــاء نفســه ، بــل 

حتى الفصــل والقضــاء بــأكثر ممــا طلــب الأطــراف إن رأى في ذلــك ضــرورة وأخيرا إعطائــه امكانيــة ممارســة الدفــع 

المســبق بعــدم دســتورية القــوانين.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-10-01
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الكلمات المفتاحية
القا�ضي ألإداري حماية الحريات
الحقوق الأساسية
مجال التحقيق
الدفع بعدم دستورية القوانين

مقدمة
ان  الجزائــري  الإداري  للقــا�ضي  بالنســبة  فيــه  شــك  لا  ممــا 

25 فبرايــر  08-09 المــؤرخ في  بهــا القانــون  الايجابيــات التي جــاء 

2008، المتضمــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والإداريــة، كانــت لهــا 

آثــار ملموســة في حمايــة الحقــوق والحريــات الاساســية، خاصــة 

في  ســلطاته  دعمــت  جــدا  مهمــة  مكاســب  حقــق  أنــه  نعــرف  لما 

مواجهــة الادارة العامــة وضمــان تنفيــذ مــا يصــدره مــن أحكام 

ان  للإدارة، والاهــم  أوامــر  توجيــه  في  أهمهــا ســلطته  قضائيــة، 

التهديديــة. بالغرامــة  أحكام  ضدهــا  يصــدر 

لكــن مــع ذلــك فإنــه مــع الممارســات الفعليــة وفي الميــدان تبقــى 

ومــن  الســلبيات،  بعــض  تشــوبها  الايجابيــة  الخطــوات  هــذه 

يلي: فيمــا  نوجزهــا  أن  ويمكــن  تداركهــا،  الضــروري 

أوامــر  توجيــه  في  الإداري  القــا�ضي  لســلطة  بالنســبة  -اولا 

بــالإرادة المنفــردة للإدارة في  للإدارة، فقــد لاحظنــا أنهــا مرتبطــة 

الرفــض، أضــف الى ذلــك انهــا مقيــدة بانقضــاء آجــال 60 يومــا 

المقــررة قانونــا ، و  اخيرا ضــرورة أن يكــون الطلــب مــعبر عنــه مــن 

المــعني. الطــرف 

-ثانيــا نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري أغفــل بعــض النقــاط المهمــة 

التي يرتكــز عليهــا القــا�ضي الاداري في تحديــد الغرامــة التهديديــة، 

ولــم يحــدد بدقــة بدايتهــا ونهايتهــا، أضــف الى ذلــك انــه لــم يفصــل 

بين تصفيــة الغرامــة التهديديــة والتعويــض المســتحق للمتضــرر، 

وهــو مــا لــم تفصــل فيــه المادة 983 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة 

التهديديــة  الغرامــة  تصفيــة  حالــة  على  نصــت  التي  والاداريــة 

فقــط، ولــم تشــر الى التعويــض المســتحق للمتضــرر.

توســيع  في  عوائــق  الأمــر  حقيقــة  في  هي  الملاحظــات  هــذه  كل 

ســلطات القــا�ضي الإداري ،  وقــد أردنــا مــن خلال بحثنــا هــذا مــن 

جهــة أولى أن نتــدارك هــذه الســلبيات والعوائــق التي تــعتري مهــام 

القــا�ضي الإداري الجزائــري ومــن جهــة اخــرى ان نضيــف نقــاط 

الإداري  القــا�ضي  إعطــاء  في  وتســاعد  بالدراســة  جديــرة  أخــرى 

والحريــات  الحقــوق  تــحمي  ان  شــأنها  مــن  جديــدة  صلاحيــات 

المجتمــع. داخــل  الاساســية 

اهمية الموضوع  

الاهمية العلمية

حمايــة  الإداري  للقــا�ضي  جديــدة  صلاحيــات  عــن  الحديــث 

في  بســلطته  أساســا  یرتبــط  الأساســية  والحريــات  للحقــوق 

المتعلقــة  تلــك  أوامــر ضدهــا خاصــة  بتوجیــه  للإدارة  التصــدي 

بحمايــة الحقــوق والحريــات الاساســية داخــل المجتمــع  , هاتــه 

الســلطة كانت غائبة في القوانين الجزائرية القديمة وقد  برزت 

بقــوة مــع القانــون الجديــد المــقنن  للإجــراءات المدنيــة والاداريــة 
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لســنة 2008  فأهمیــة الموضــوع تظهــر عنــد دراســة وتحلیــل مــواد 

هــذا الاخير  ومعرفــة مــدى اتســاع أو ضیــق هــذه الســلطة التي 

هي ضمانــات حقيقيــة للإفــراد داخــل المجتمــع لحمايــة حقوقهــم 

وحرياتهــم.

الاهداف العملية 

تبرز الأهمیــة العملیــة للموضــوع مــن خلال إظهــار دور القــا�ضي 

للإدارة  أوامــر  بتوجیــه  المتعلقــة  النصــوص  تطبیــق  في  الإداري 

حمايــة لحقــوق وحريــات الافــراد داخــل المجتمــع، بحیــث نجــده 

يتأرجح بین التقیید و التردد ، وهذا راجع إلى عدم وضوح بعض 

النصــوص القانونیــة مــن جهــة، وخوفــه مــن الاصطــدام بــالإدارة 

مــن جهــة ثانیــة وهــذا مــا یبرز اســتمرار الحظــر الــذي كان ســائدا 

قبــل صــدور التعدیــل الجدیــد لســنة 2008 وســوف یظهــر ذلــك 

جلیا بعد عرض الأحكام الإداریة التي یصدرها القا�ضي الإداري 

الجزائــري مقارنــة بالقــا�ضي  الاداري الفــرن�سي  الأمــر الــذي دفعنــا 

إلى ضــرورة لفــت الانتبــاه الى ضــرورة  اقتــداء القــا�ضي الاداري 

يتعلــق  عندمــا  الفــرن�سي  الاداري  القــا�ضي  بجــرأة  الجزائــري  

الامــر بحمايــة حقــوق حريــات الافــراد داخــل المجتمــع  و تحدیــد 

عــدم  تكفــل  ضمانــات  منحــه  مــع  وتوســیعها،  الســلطات  تلــك 

التدخــل في مهامــه لاســتعادة هیبــة القضــاء وضمــان اســتقلالیته 

وفعاليتــه .

اهداف الدراسة 

إبــراز محتــوى  في  الدراســة  هاتــه  مــن  المتوخــاة  الأهــداف  تكمــن 

الجزائــري  الاداري  للقــا�ضي  الممنوحــة  الجديــدة  الســلطات 

قانــون  المتضمــن   2008 لســنة  الجديــد  القانــون  في  المكرســة 

الاجــراءات المدنيــة والاداريــة ) المعــدل والمتمــم بالقانــون رقــم 22-

13 المــؤرخ في 12 جويليــة 2022، الصــادر بالجريــدة الرســمية، 

العــدد 48، بتاريــخ 17جويليــة 2022(، ومــدى نجاعتهــا في  ضمــان 

حمايــة حقــوق وحريــات الافــراد وتوضیــح الســلطات الممنوحــة 

للقــا�ضي اتجــاه أي تهديــد يمســها، كمــا تكشــف هاتــه الدراســة 

طــرف  مــن  المنتهكــة  حقوقهــم  عــن  الأفــراد  تمــكين   ســبل  عــن 

. التنفيذيــة  للســلطة  ممثلــة  الإدارة 

إليــه  مــا ذهــب  بين  نقــارن  المقــارن بحيــث  المــنهج  نتبــع    وســوف 

المشــرع الفــرن�سي والمشــرع الجزائــري في مجــال توســيع ســلطات 

التحلــيلي. المــنهج  وكــذا  الإداري  القــا�ضي 

الاشكالية المطروحة 

الاشكاليــة المطروحــة مــن خلال بحثنــا هــذا هي : هــل الصلاحيــات 

الجديــدة المــراد تمــكين القــا�ضي الإداري الجزائــري منهــا ســتكون 

عمليــة وفعالــة في المنظومــة القضائيــة الجزائريــة ؟ هــذا مــن جهــة 

ومــن جهــة اخــرى هــل فــعلا المشــرع الجزائــري قــد اتخــذ الســبل 

صلاحيــات  مــن  الجزائــري  الإداري  القــا�ضي  بتمــكين  الكفيلــة 

جديــدة وفعالــة يمكــن أن تــحمي الحقــوق والحريــات الأساســية 

في المجتمــع؟

وســوف نتطــرق للإجابــة عــن هــذه الاشكاليــة مــن خلال المبحــث 

الأول والمخصــص لســلطات القــا�ضي الإداري مــن أجــل تدخــل 

أكثر ســرعة وأكثر فعاليــة ، ويكــون بتفعيــل دور القــا�ضي الفــرد 

للمبحــث  بالنســبة  أمــا  العريضــة  على  أحكام  إصــدار  وكــذا 

الإداري  القــا�ضي  صلاحيــات  لتعزيــز  نخصصــه  فســوف  الثانــي 

التحقيقيــة وتوســيع مجــال مبادرتــه واخيرا الرقابــة الدســتورية.

من أجل تدخل أكثر سرعة للقاضي الإداري 1–
فترة  غضــون  في  حكــم  اصــدار  على  الإداري  القــا�ضي  قــدرة  إن 

زمنيــة معقولــة تســاهم بــشكل عــام في حــق المواطــنين في الأمــن، 

المباشــرة  بالحمايــة  الأمــر  يتعلــق  أهميــة خاصــة عندمــا  ذو  إنــه 

لحقوقنــا الأساســية، ومــن المؤكــد أن ظهــور الإجــراءات الإداريــة 

ــن مــن تقديــم اســتجابة ســريعة لأخطــر انتهــاكات 
ّ

الموجــزة قــد مكّ

حرياتنــا، لا ســيما مــع حــالات قضــاء الاســتعجال الإداري الفوريــة 

-التــدابير  الاساســية  الحريــات  لحمايــة  المتخــذة  )التــدابير 

الاســتعجال  وحــالات  التحفظــي(  الاســتعجال  أو  الضروريــة 

الخاصــة )مــادة التسبيــق المالي- مــادة إبــرام الصفقــات العموميــة 

المتعلــق بحمايــة  –المادة الجبائيــة(، وكــذا الاســتعجال الاداري 

الحريــات(، إلا أن هــذه الإجــراءات تكشــف الآن حدودهــا، حيــث 

تظــل مشــروطة بإثبــات حالــة الاســتعجال في الطلــب المــودع لــدى 

قانــون  مــن   925-924 المادتين  نــص  حســب  الإداري  القــا�ضي 

الاجــراءات المدنيــة والاداريــة الجزائــري، ومــع ذلــك هنــاك العديــد 

الحريــة،  في  التدخــل  أهميــة  مــن  الرغــم  التي على  المواقــف  مــن 

تبريــر مثــل هــذه الحالــة الطارئــة  قــادرًًا على  يكــون الشخــص  لا 

. والاســتعجالية 

إن الاتجــاه المعاصــر لتفضيــل الــرد القضائــي خلال فترة زمنيــة 

قصيرة بشكل متزايد، ولا سيما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بـ 

الإجــراءات المبســطة، يعــرض اليــوم عــددًًا مــن المتقــاضين لخطــر 

المســائل  في  ســيما  لا   ،justice expéditive المســتعجلة  العدالــة 

الجزائيــة.

بمــا  ســريعة  زمنيــة  فترة  خلال  للحكــم  زمنيــة  مهلــة  ضمــان  إن 
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فيــه الكفايــة للتحقــق مــن شــرعية قــرار ينتهــك الحريــة في الوقــت 

جــودة  حســاب  على  الإطلاق  على  يتــم  أن  ينــبغي  لا  المناســب 

اليــوم أكثر  القــا�ضي الإداري  بهــا  يتمتــع  ،  وهي صفــة  القــرارات 

ــمن ــنظيره الــقا�ضي الــعادي.

إذا أردنا إعطاء الفعالية الكاملة للمراجعة القضائية لانتهاكات 

الحريــات، فمــن الضــروري مــع ذلــك معاقبــة عــدم وجــود قــرار في 

غضــون المهلــة التي يحددهــا القانــون عــن طريــق الوقــف التلقائــي 

للانتهــاك، ففــي المســائل الجزائيــة، بسبــب عــدم إصــدار القــا�ضي 

للحكــم ضمــن المهــل الزمنيــة المطلوبــة بشــأن طلبــات الإفــراج أو 

عــرض عليــه، يتــم إطلاق ســراح الشخــص 
ُ
الإقامــة الجبريــة التي تُ

تلقائيًًــا وهــذا مــا نصــت عليــه المادة 140 مــن قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة الفــرن�سي، والمادة 126 معدلــة مــن قانــون الإجــراءات 

الجزائية الجزائري ))).

»حمايــة  نظــر  وجهــة  مــن  يبرر،  مــا  يوجــد  لا  أخــرى،  مــرة  هنــا 

هــذا  يــرى  لا  أن  حريتــه،  في  المقيّّــد  الشخــص  أن  الحريــات«، 

الإجــراء يتوقــف تلقائيًًــا إذا لــم يــحترم القــا�ضي الإداري قواعــد 

الآجــال.

إن معالجــة القضايــا في غضــون فترة زمنيــة معقولــة ســيؤدي بلا 

شــك إلى تعزيــز ثقــة المتقــاضين في عدالتهــم.

ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــب أن نبــدأ بتنفيــذ إصلاحــات تهــدف 

إلى تســريع العدالــة الإداريــة.

 إن إصلاح القضــاء الإداري، الــذي ســيضمن الســرعة المطلوبــة 

 وقبل كل �شيء التفكير فيما وراء الحلول 
ً
للعدالة، يستدعي أولاً

التقليديــة، التي تتمثــل فكرتهــا الرئيســية في العلاقــة بين زيــادة 

بمــعنى كلمــا وظفنــا عــدد  القضــاة،  عــدد القضايــا وزيــادة عــدد 

أكبر مــن القضــاة كان هنــاك تكفــل أكثر ســرعة بعــدد القضايــا 

المطروحــة أمــام القضــاء، في حين أن فتــح البــاب أمــام كل الأفكار 

 فعالــة ومناســبة مــن شــأنه 
ً
الجديــدة والحديثــة التي تقــدم حلــولاً

أن يســاهم في إصلاح أنجــع للعدالــة.

يجــب ألا يتجاهــل هــذا الإصلاح المأمــول الجوانــب الاقتصاديــة 

والإداريــة التي تجتمــع إمــا لجعــل الحلــول المقترحــة أكثر ملائمــة 

لتحقيــق أهدافهــا أو على العكــس مــن ذلــك تســاهم في تكريــس 

إجراءاتهــا  بطــول  الحقــوق  تهــدر  وقــد  بــل  متماطلــة،  عدالــة 

وتعقيداتهــا.

1- الأمــر رقــم 02/15 المــؤرخ في 2015/07/23، ج ر :2015/41 الموافــق عليــه بالقانــون رقــم 17/15 المــؤرخ في 13/12/2015المعــدل والمتمــم للأمــر رقــم 155/66 المــؤرخ في 1966/06/08 المتضمــن قانــون 

الجزائيــة الإجــراءات 

 إن تجربــة القضــاء الإداري الفــرن�سي في مجــال العدالــة الإداريــة 

فقــد  الاهتمــام،  مــن  قــدر  بــأكبر  الدراســة  تســتحق  المســتعجلة 

 غير مســبوق 
ً
ذهبــت إلى إيجــاد حلــول فعالــة كان تأثيرهــا تقليصــاً

في وقــت الحكــم، مــع امــتلاك القــدرة على مواجهــة كــم هائــل مــن 

القضايــا الجديــدة المسجلــة كل عــام، ونوجــز هــذه الإصلاحــات 

التي يمكــن أن يســتفيد منهــا القضــاء الإداري الجزائــري وســوف 

نتطــرق إلى نقطــتين مهمــتين أولاهمــا تفعيــل دور القــا�ضي الفــرد 

وثانيهـمـا ـمـن خلال الحـكـم بالأواـمـر على العريـضـة.

تفعيل دور القاضي الإداري الفرد 1–1–
الإداري بضمانــات  القانــون  في  الفــرد  القــا�ضي  ربــط  مــن خلال 

المنازعــات  في  البــت  تســريع  جانــب  في  خاصــة  الجيــدة  العدالــة 

التواجــد  يمكنــه  القــا�ضي  هــذا  أن   
ً
أولاً يظهــر  فإنــه  الاداريــة، 

. الإداري  القــضاء  في مــشهد  وفــعال  ــفعلي  ــبشكل 

عمليــة  كاســتجابة  الفــرد  القــا�ضي  تقديــم  يتــم  الواقــع،  في 

للتطــورات الجديــدة في العدالــة الإداريــة، آخــذة بــعين الاعتبــار 

الحقائــق الاقتصاديــة التي دفعتهــا إلى ترســيخ نفســها في كل مــن 

مــن  التي  التقــا�ضي  مــن  معينــة  فئــات  وفي  الطــوارئ،  إجــراءات 

المفــروض أن تعــالج مــن تشــكيلة جماعيــة، بالإضافــة إلى ذلــك، 

فانه لا يوجد مبدأ دستوري او قانوني يعارض تأسيس القا�ضي 

الإداري الفــرد، وهنــاك متطلبــات ســتُُفرض على القــا�ضي الفــرد 

فيمــا يتعلــق بوجــوده وخصائــص مهامــه ثــم إن العدالــة الإجرائية 

لا يتجاهلهــا القــا�ضي الفــرد بــأي حــال مــن الأحــوال، ولقــد أنشــأ 

اعتمــادًًا  القواعــد الإجرائيــة  تطبيــق  في  معــايير  بالفعــل  المشــرع 

الفــرد،  القــا�ضي  التي يحتمــل أن يصدرهــا  التــدابير  على جديــة 

هــذه القواعــد، ســتكون ملزمــة للقــا�ضي.

الإداري  القــا�ضي  جعــل  إلى  يهــدف  الــذي  النقــاش  فــإن   أخيرًًا، 

الفــرد قاضيًًــا أقــل حياديــة مــن تشــكيلة جماعيــة هــو نقــد مــردود 

ـها ــشرط النزاــهة . علــيه، نــرًًظا للحماــية التي يوفرـ

في نهايــة المطــاف، نظــرًًا لأن القــا�ضي الفــرد لا يســتطيع الهــروب 

منــح اليــوم للحــق في محاكمــة عادلــة، فإنــه 
ُ
تُ مــن الحمايــة التي 

شــأنه  مــن  الاداريــة  المحاكــم  في  للتطبيــق  قابــل  كمكمــل  يبــدو 

الإداريــة  المنازعــة  في  البــت  تســريع  في  فعــال  بــشكل  المســاهمة 

الضمانــات. جميــع  بتــوفير 

-95 رقــم  القانــون  خلال  مــن  الفــرن�سي  المشــرع  فــإن  للإشــارة 
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125 المــؤرخ في 8 فبرايــر 1995 ))) أضــاف المادة L4-1 مــن قانــون 

المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الاســتئناف الإداريــة، والتي بموجبهــا 

ســمح لأول مــرة، أن يقــرر القــا�ضي بمفــرده في حيثيــات القضيــة 

باعتبــاره اســتثناء لقاعــدة التشــكيلة الجماعيــة المنصــوص عليهــا 

في المادة L4 ــمن القاــنون المــنوه علــيه أعلاه.

وهنــا يمكــن ان نبــدي ملاحظــتين مهمــتين، الاولى هي أن المشــرع 

قــد خــص نظــام القــا�ضي الفــرد على المحاكــم الإداريــة فقــط دون 

الثانيــة  الملاحظــة  أمــا  الدولــة،  مجلــس  او   الاســتئناف  محاكــم 

أو  بســيطة  تبــدو  الفــرد  القــا�ضي  إلى  الموكلــة  القضايــا  ان  فهي 

ذات قيمــة نقديــة منخفضــة، وهــذا مــا نســتقرؤه مــن نــص المادة 

ســالفة الذكــر وبنودهــا العشــرة.

و لطــالما اعــتبر القضــاء الجمــاعي )التشــكيلة الجماعيــة( مبــدأ في 

القضــاء الفــرن�سي، يضمــن جــودة العدالــة التي تثيرهــا مــداولات 

القضــاء وكذلــك ضمــان للقــا�ضي النزيــه، ولاســيما بسبــب وجــود 

مجالــس المحافظــات التي لعبــت دور المحاكــم الاداريــة في القــرن 

الجماعيــة  التشــكيلة  أهميــة  على  التأكيــد  ان  عشــر،  التاســع 

كبديــل لتجــاوز الســلطة او اي تلاعــب محتمــل.

حيــاديين  قضــاة  مــن  المؤلفــة  الاداريــة  المحاكــم  انشــاء  وبعــد 

ومؤهــلين تأهــيلا عاليــا بــدلا مــن مجالــس المحافظــات، لــم تعــد 

مبرر. لــها  يــعد  ـلم  وـ قائــمة  القديــمة  الشــكوك  ــهذه 

ولأســباب واقعيــة وعمليــة مــن أجــل التعامــل مــع الارتفــاع الكــبير 

الــذي عــرف في عــدد القضايــا المطروحــة أمــام القضــاء الإداري 

تــم دمــج نظــام القــا�ضي الفــرد )التشــكيلة المنفــردة( الــذي يصــدر 

القضائيــة  الولايــة  في  الموضوعيــة  الأســس  في  بمفــرده  أحكامــه 

الاداريــة الفرنســية فقــط كاســتثناء للقاعــدة العامــة للتشــكيلة 

دون  الضــروري  التــوازن  على  الحفــاظ  يبقــى  بينمــا  الجماعيــة، 

التضحيــة كليــة بجميــع المزايــا الناتجــة عــن التشــكيلة الجماعيــة.

ويعــتبر القانــون رقــم 95-125 المــؤرخ في 08 فبرايــر 1995 ))) هــو 

الــذي أضــاف المادة L4-1 مــن مجلــة المحاكــم الاداريــة ومحاكــم 

ولأول  الفــرن�سي  المشــرع  بهــا  ســمح  والتي  الاداريــة  الاســتئناف 

بــات يقــرر القــا�ضي الاداري منفــردا مــع اعتبارهــا اســتثناء  مــرة 

المنصــوص  الجماعيــة  بالتشــكيلة  الخاصــة  العامــة  للقاعــدة 
1-Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF 
n°0034 du 9 février 1995
2-Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF 
n°0034 du 9 février 1995
3-Décret n° 2000389- du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative, JORF n°107 du 7 mai 2000
4-Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire),  JORF n°0189 
du 15 août 2013

الذكــر. الســالف  القانــون  مــن   L4 المادة  في  عليهــا 

إن تطــور هــذا الإصلاح على مــر الســنين الى شكلــه الحــالي في هــذه 

على  وهمــا  والمناقشــة  للدراســة  مهمتــان  نقطتــان  يــثير  المرحلــة 

التوالي:

1-1-1 اولا هــو أن المشــرع الفــرن�سي حصــر نظــام القــا�ضي الفــرد 

)التشــكيلة المنفــردة ( في المحاكــم الاداريــة فقــط وبعبــارة اخــرى، 

المحكمــة  مســتوى  على  فــرد  قــا�ضي  مــن  حكــم  صــدر  اذا  انــه 

الإداريــة الابتدائيــة فــان الاســتئناف يكــون على مســتوى محاكــم 

في  تنظــر  والتي  الدولــة،  مجلــس  أمــام  النقــض  أو  الاســتئناف 

الفصــل  القــول  فيبقــى  وبالتــالي  جماعيــة  بتشــكيلة  الحكــم 

للتشــكيلة الجماعيــة كقاعــدة عامــة .، وهنــا نلاحــظ أن العمــل 

او     الاســتئناف  محاكــم  مســتوى  عــلىى  الجماعيــة  بالتشــكيلة 

مجلــس الدولــة تبقــى قائمــة مــع الاســتفادة مــن عمــل القــا�ضي 

المنفــرد على مســتوى المحاكــم الاداريــة الابتدائيــة وهــذا تســريعا 

للعمــل القضائــي، وحمايــة اســرع لحقــوق وحريــات الأفــراد، مــع 

الاشــارة ان الاحكام التي يصدرهــا القــا�ضي الفــرد لا تقــل نوعيــة 

لا  الجماعيــة  التشــكيلات  تصدرهــا  التي  الأحكام  عــن  وجــودة 

مــن حيــث الجــودة او القيمــة القانونيــة، اضــف اليهــا امــر مهــم 

بــالأحكام وبالتــالي الســرعة في التكفــل  وهــو الســرعة في النطــق 

الأفــراد. بانشــغالات 

 2-1-1  أمــا النقطــة الثانيــة فتتعلــق بالأمــور الموكلــة للقــا�ضي 

ماليــة  قيمــة  ذات  أو  بســيطة  تبــدو  فإنهــا  الفــرد  الإداري 

منخفضــة، لهــذا فقــد كلــف المشــرع الفــرن�سي قــاض فــرد بمهمــة 

الفصــل وحــده في الأمــور الموضوعيــة إذا لــم يكــن هنــاك سبــب 

ــبدلا ــمن تكليفــها بتــشكيلة جماعــية. لــعدم قبولــها او رفـضـها 

علاوة على ذلــك فــان الصلاحيــات المخولــة بموجــب أحكام المادة 

الصــادر  التقــنين  بعــد  الاداري  القضــاء  قانــون  مــن   R22-13

))) ووفقــا    2000 04 مــاي  389-2000 المــؤرخ في  بالمرســوم رقــم 

للتغــييرات الأخيرة التي أدخلهــا المرســوم رقــم 730-2013 المــؤرخ 

في 13 أوت 2013  ))) للقا�ضــي الفــرد بالمحكمــة الاداريــة )والــذي 

لهــذا  المــعين  القــا�ضي  أو  المحكمــة  رئيــس  هــو  يكــون  مــا  غالبــا 

الغــرض والــذي لديــه على الاقــل رتبــة مستشــار اول او اقدميــة 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1995/02/09/0034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1995/02/09/0034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1995/02/09/0034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1995/02/09/0034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2000/05/07/0107
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/08/15/0189
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/08/15/0189
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المتعلقــة  النزاعــات  لتســوية  الاقــل(  على  سنتــان  عــن  تقــل  لا 

بالمزايــا او الاعانــات او الحقــوق الممنوحــة بموجــب المســاعدة او 

الاجــراءات الاجتماعيــة او الاسكان او لصــالح العمــال العاطــلين 

عــن العمــل المذكــورة في المادة  R772-5 التصنيــف او  التقييــم 

المهني لموظفــي الخدمــة المدنيــة أو الموظــفين العمومــيين، وكذلــك 

العقوبــات التأديبيــة الصــادرة بحقهــم،  والتي لا تتطلــب تدخــل 

والمســاعدة  التقاعديــة  والمعاشــات  جماعيــة،  تأديبيــة  هيئــة 

الإداريــة  الخدمــة  وثائــق  وابلاغ  الإسكان  في  الشخصيــة 

المتعلقــة  والطعــون  التقاعديــة  المعاشــات  ونزاعــات  والوطنيــة، 

بضرائــب الاتحــادات، والضرائــب المحليــة بــخلاف الضرائــب على 

رقــم الأعمــال ويكــون القــا�ضي الفــرد مختصــا أيضــا في أي دعــوى 

مبلــغ  يكــون  عندمــا  الســابقة  بــالأحكام  مشــمولة  غير  تعويــض 

 R222-14 التعويــض المطلــوب أقــل مــن المبلــغ المحــدد في المادتين

أورو.  10.000 مبلــغ  تتجــاوز  لا  والتي   ،R222-15و

وفي كل الحــالات يجــوز للقــا�ضي الفــرد في أي وقــت إذا رأى ذلــك 

ضروريــا ان يقــرر احالــة القضيــة الى تشــكيلة جماعيــة.

وهــذا يمثــل في نظرنــا وســيلة مهمــة في يــد القــا�ضي الفــرد للرجــوع 

الى التشــكيلة الجماعيــة في حالــة مــا عرضــت عليــه قضيــة تكــون 

مــن الصعوبــة مــا يجعلهــا تطــرح على تشــكيلة جماعيــة مــن أجــل 

نجاعــة أكثر.

ويلاحــظ أن دور القــا�ضي الفــرد كان مهمــا جــدا في التقليــل مــن 

الوقــت الــذي تســتغرقه القضيــة أمــام القضــاء للفصــل فيهــا فهــو 

مــن جهــة ســرع العمــل القضائــي ومــن جهــة اخــرى قلــل مــن الثقــل 

الــذي كان على كاهــل التشــكيلة الجماعيــة،  الأمــر الــذي يتطلــب 

مزيــدا مــن الوقــت لتوزيــع الملفــات على القضــاة وعقــد الجلســات 

وبرمجــة المــداولات وغيره مــن الاجــراءات التي تثقــل وتيرة البــت في 

النزاع المطــروح على القضــاء الإداري.

الحكم بالأوامر على العريضة 1–2–
الحكــم بأوامــر على عريضــة هي أوامــر يصدرهــا قضــاة القضــاء 

العــادي وتكــون في غيــاب الخصــوم ومــن شــروطها أن يكــون هنــاك 

مركــز قانونــي ووجــود خطــر محتمــل وجــدي يهــدد أصــل الحــق 

المتنــازع فيــه على اســاس ان يكــون هــذا الاجــراء تحفظــي ووقتي 

لا يمــس بحقــوق الأطــراف الأخــرى،  مــا لــم ينــص القانــون على 

الاجــراءات  قانــون  مــن   310 المادة  بنــص  )عــملا  ذلــك  خلاف 

الطــرف  مــن  المقدمــة  الطلبــات  بنــاء علــى  المدنيــة والاداريــة()))، 

1- قانــون رقــم 08-09 مــؤرخ في 25 فبرايــر ســنة 2008، يتضمــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 21 مــؤرخ في 23افريــل 2008، المعــدل والمتمــم بالقانــون رقــم 22-13 المــؤرخ في 12 

جويليــة 2022، الصــادر بالجريــدة الرســمية،  العــدد 48 بتاريــخ 17 جويليــة 2022 

طلبــات  تــبين  عريضــة  خلال  مــن  مؤكــدة  مصلحــة  لــه  الــذي 

ولا  المهــددة.  للحقــوق  المثبتــة  بالمستنــدات  ومرفقــة  العــارض، 

يوجــد مانــع بــان يأخــذ القــا�ضي الإداري بمــا ذهــب إليــه القــا�ضي 

للمراكــز  حمايــة  الاســتعجال  بفكــرة  يأخــذ  انــه  طــالما  العــادي 

نهائــي  حكــم  صــدور  لحين  الحمايــة  تســتحق  التي  القانونيــة 

وقــت  في  يعجــل  أن  شــأنه  مــن  إجــراء  وهــو  النزاع  موضــوع  في 

العدالــة تحقيــق  ويســهل  الإجــراءات 

 حتى يتمكــن القــا�ضي الإداري مــن الفصــل في بعــض المنازعــات 

المادة نــص  الفــرن�سي  المشــرع  أصــدر  ســريع،  بــشكل  الاداريــة 

ســمح  خلالهــا  مــن  والتي  الإداري  القضــاء  قانــون  مــن   R222-1

للقــا�ضي الإداري بــان يبــت بإصــدار أوامــر على عريضــة تخــص 

مجموعــة مــن المواضيــع فصلتهــا المادة ســالفة الذكــر وســاهم مــن 

خلالهــا في تمــكين القــا�ضي الإداري مــن الاســتجابة للمتقــاضين 

التقــا�ضي  اجــراءات  اطالــة  الى  الحاجــة  دون  قــصيرة  آجــال  في 

ومــن الضــروري ان يحــذو القــا�ضي الإداري الجزائــري مــا ذهــب 

منــه  مســاهمة  المجــال  هــذا  في  الفــرن�سي  الإداري  القــا�ضي  إليــه 

في تقليــص الآجــال وتســريع الإجــراءات وحمايــة الحقــوق بــشكل 

وفعــال. ســريع 

اجراءات اخرى لتسريع وتيرة الفصل أمام القاضي 1–3–
الاداري 

الأخــذ  الاداريــة  الدعــوى  اجــراءات  في  الســرعة  ضروريــات  مــن 

بعنصــر الزمــن في المنازعــات الإداريــة الــذي يعــد امــرا مهمــا جــدا 

مــن  الاداري  القضــاء  امــام  التقــا�ضي  إجــراءات  في  البــطء  لأن 

شــانه ان يجعــل الحكــم الصــادر في نهايــة الدعــوى لا طائــل منــه 

ولا فائــدة تــرجى منــه وذلــك لم�ضي فترة زمنيــة معــتبرة بين تقييــد 

الــفترة  هــذه  يحــدث خلال  قــد  لما  نظــرا  فيهــا  الدعــوى والفصــل 

الزمنية من متغيرات تجعل الحكم المتحصل عليها أصبح بدون 

جــدوى وتضيــع الحقــوق وتنتهــك الحريــات، وعليــه كان لزامــا على 

المشرع أن يتدارك هذه العوائق بأن يتم تنظيم القضاء الإداري 

بــشكل يجعــل منــه قريــب مــن المواطــنين مــن الناحيــة الجغرافيــة، 

لكــن يجــب تســهيل الإجــراءات أمــام القضــاء الإداري حتى يكــون 

في متنــاول كل المواطــنين حمايــة لحقوقهــم وحرياتهــم الاساســية 

التي يــخ�شى أن تضيــع كليــا او جزئيــا مــن جــراء بــطء إجــراءات 

التقــا�ضي،  كمــا أن صــدور الأحكام والقــرارات القضائيــة في مــدد 

افــراد  عمــوم  تشجيــع  في  المســاهمة  شــأنه  مــن  معقولــة  زمنيــة 
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المجتمــع للمطالبــة بحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم الاساســية ومنــه 

يتســع نطــاق تحقيــق المبــدأ الســامي في الدولــة وهــو العدالــة بين 

الجميــع.

مــن  طالبيــه  مــن  قريــب  يكــون  أن  يقــت�ضي  الإداري  القضــاء  ان 

حيــث المكان أو المــدد المعقولــة للفصــل في النزاعــات، كمــا ينــبغي 

أن تكون إجراءاته ســهلة وميســرة ومبســطة، وســوف نتناول من 

خلال هــذا الجــزء بعــض الإجــراءات على سبيــل المثــال لا الحصــر 

الإداري،   للقضــاء  اللجــوء  اجــراءات  تســهيل  شــأنها  مــن  التي 

وتمكــن المتقــاضين مــن الاســتفادة مــن ضمانــات مهمــة للنظــر في 

التــخلي عــن التماســات  منازعاتهــم في مــدد معقولــة، ومنهــا أولا 

محافــظ الدولــة وثانيــا تحديــد مــدد زمنيــة للفصــل في النزاع.

التخلي عن التماسات محافظ الدولة1–3–1–
نصــت المادة R732-1-1 مــن المرســوم رقــم 2011-1950 المــؤرخ 

الفــرن�سي  الإداري  القضــاء  قانــون  المتضمــن   2011/12/23 في 

 )2013/08/13 في  المــؤرخ   730-2013 رقــم  بالمرســوم  )المعــدل 

فــي  الدولــة  محافــظ  اســتنتاجات  بعــض  مــن  الإعفــاء  علــى   (((

لرئيــس  يمكــن  وبذلــك  خاصــة،  صعوبــة  تــثير  لا  التي  الحــالات 

التشــكيلة الجماعيــة او القــا�ضي الفــرد الحكــم بنــاء على اقتراح 

الأمــور  في  اســتنتاجات  اصــدار  مــن  إعفائــه  مــع  العــام  المقــرر 

التاليــة التي أشــارت لهــا المادة ســالفة الذكــر، وهكــذا يمكننــا ان 

نــرى ان الاعفــاء هــو دائمــا اختياريــا بنــاء على اقتراح مــن المقــرر 

أعلاه  المذكــورة  المادة  في  عليهــا  المنصــوص  المســائل  وفي  العــام 

وبالتــالي لا يمكــن لرئيــس الغرفــة أو حتى رئيــس المحكمــة الم�ضي 

مــن المقــرر  بنــاء على اقتراح  لــم يكــن  مــا  قدمــا في ذلــك الاعفــاء 

العــام.

القضــاء  قانــون  مــن   L.522-1 المادة  تنــص  ذلــك  على  علاوة 

الإداري الفــرن�سي أن قــا�ضي الاســتعجال يصــدر أحكامــه بــدون 

العــام. المقــرر  التماســات  الى  الاســتماع 

وأخيرا تنــص المادة L512-1 مــن قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب 

الحجــز  قــرارات  ضــد  بالاســتئناف  يتعلــق  وفيمــا  أنــه  على 

 d’assignation à الإقامــة  تحديــد  أو   placement en rétention

résidence فــان الجلســة تعقــد دون اســتنتاجات المقــرر العــام، 

ونلاحــظ هنــا ان الاعفــاء مــن التماســات المقــرر العــام لــم تعــد مــن 

اختيــاره حيــث ان القانــون هــو الــذي يحــدد سير القضيــة دون 

التماســات المقــرر العــام وهــذا مــا يعــتبر إجــراء اســتثنائي مرتبــط 

1- Décret n° 2013730- du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative , JORF n°0189 du 15 août 2013

بالطلبــات التي يجــب على القــا�ضي أن يــق�ضي فيهــا في وقــت وجيز 

للغايــة. ومحــدود 

أنــه هنــاك ثلاثــة حــالات يمكــن أن نتــخلى فيهــا عــن  مــا نلاحظــه 

التماســات محافــظ الدولــة، اولا تكــون باختيــاره ونصــت عليهــا 

الفــرن�سي، وثانيــا  مــن قانــون القضــاء الإداري   1-1-R732 المادة 

في حالــة الاســتعجال وتصــدر الأحكام بــدون التماســات محافــظ 

الدولــة عــملا بنــص المادة L.522-1 مــن قانــون القضــاء الإداري 

الفــرن�سي وأخيرا في حالــة المــدد المحــددة جــدا للفصــل في قضايــا 

الأجانــب وإقامتهــم عــملا بنــص المادة L.512-1 مــن قانــون دخــول 

وإقامــة الأجانــب.

إلزاميــة  واخــرى غير  إلزاميــة  آجــال ومواعيــد  تحديــد   .2.3.1

ـية ـصدار الأحكام الادارـ لـإ

يــتضح  الاداريــة  الدعــوى  في  الآجــل  موضــوع  دراســة  خلال  مــن 

مــن  مهمــة  خطــوات  خطــى  قــد  الجزائــري  المشــرع  أن  جليــا  لنــا 

فكان   2008 لســنة  والاداريــة  المدنيــة  الاجــراءات  قانــون  خلال 

حيــث  المدنيــة  للإجــراءات  القديــم  بالقانــون  مقارنــة  دقــة  أكثر 

كان يشــوبه الغمــوض في مســالة الآجــال والمواعيــد حيــث كانــت 

مجمــل النصــوص المنظمــة لهــا مبــعثرة وغير مرتبــة مــن مــا جعــل 

تداركــه  الــذي  الأمــر  وهــو  بهــا  الإلمام  في  يعانــون  بهــا  المهتــمين 

المشــرع مــن خلال قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة واكتفــى 

وترتيــب  الاداري،  القضــاء  امــام  الدعــوى  رفــع  ميعــاد  بتحديــد 

الآثــار القانونيــة المترتبــة عنــه دون أن يقــوم بتقديــم مفهــوم لــه،  

ويــتضح ايضــا ان رفــع الدعــوى الاداريــة خلال الآجــال المحــددة 

قانونــا هــو مــن أهــم الإجــراءات القضائيــة، كونــه لــه صلة مباشــرة 

هــذا  مــع  ولكنــه  معقولــة،  آجــال  في  القضايــا  في  الفصــل  بمبــدأ 

فإننــا ســوف نتطــرق الى تطــورات جديــدة عرفهــا المشــرع الفــرن�سي 

تســاهم بــشكل كــبير في التقليــص مــن آجــال الفصــل في القضايــا 

المطروحــة أمــام القضــاء الإداري الفــرن�سي مــن  مــا يمنــح فــرص 

اكبر لحمايــة الحقــوق والحريــات الاساســية للأفــراد وقــد قســمها 

نــوعين مــن الآجــال أولهــا الآجــال الملزمــة ثانيهمــا الآجــال غير  الى 

الملزمــة.

نــص  خلال  مــن  الآجــل  مــن  النــوع  هــذا  يظهــر  الملزمــة  -الآجــال 

الفــرن�سي، والتي  R120 وR121 مــن قانــون الانتخابــات  المادتين 

تعطي مهلة شهرين للمحكمة الإدارية للفصل في الشكاوى ضد 

باريــس، وفي حالــة  البلديــة ومجلــس  انتخــاب أعضــاء المجالــس 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/08/15/0189


107

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2222،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )101-101111-111( ، سنة ( ، سنة 20252025

عــدم احترام هــذه الآجــال المحــددة ; والملزمــة يصبــح الاختصــاص 

لمجلــس الدولــة الفــرن�سي وبذلــك يعــتبر سحــب الاختصــاص مــن 

المحكمــة الاداريــة وجعلــه مــن اختصــاص مجلــس الدولــة لعــدم 

احترام الأجــل الإلزامــي كعقوبــة جــراء التباطــؤ.

-الآجال غير الملزمة

هــذا النــوع مــن الآجــال غير الملزمــة تــم ورودهــا في قانــون القضــاء 

الإداري الفــرن�سي ولاســيما الكتــاب الخامــس المتعلــق بالقــا�ضي 

القضــاء  قانــون  مــن   L521-2 المادة  أن  فنجــد  الاســتعجالي، 

الإداري الفــرن�سي، تمنــح أجــل 48 ثمانيــة وأربــعين ســاعة لقــا�ضي 

الاســتعجال مــن أجــل الفصــل في القضايــا التي تتنــاول معالجــة 

المادة  نجــد  وكذلــك  طعــن،  محــل  قــرار  تنفيــذ  تعليــق  طلبــات 

R557-2 التي تمنــح أجــل 48 ســا ثمانيــة وأربعــون ســاعة لقــا�ضي 

)وهــو  الحقــوق  مــن مدافــع  الاســتعجال عندمــا تصلــه عريضــة 

هيئــة دســتورية تــم اســتحداثها ســنة 2011 تتكفــل بالدفــاع عــن 

حــقوق الأــفراد والمؤســسات مجاــنا(.

نلاحــظ أن هــذا النــوع مــن الآجــال التي فرضهــا المشــرع الفــرن�سي 

فترة  مــن  تقلــل  أن  شــأنها  مــن  الفــرن�سي  الإداري  القــا�ضي  على 

الفصــل في القضايــا المطروحــة، خاصــة على قــا�ضي الاســتعجال، 

وبالتــالي فهي تحقــق مبــدأ تســريع وتيرة الفصــل حمايــة للحقــوق 

والحريــات الأساســية.

تعزيــز صلاحيــات القــا�ضي الإداري )التحقيقيــة – توســيع مجــال 

مبادرتــه –الرقابــة الدســتورية(

من المعتاد تقديم الإجراء الإداري باعتباره ذا طابع استقصائي، 

مــع  تمامًًــا  يتمــا�شى  لا  التوصيــف  هــذا  أن  ذلــك  مــع  تــبين  فقــد 

أغلــب  ففــي  الإداريــة،  المحاكــم  أمــام  لوحظــت  التي  الممارســة 

الأحيــان، يبــدو القــا�ضي ســلبيًًا في إدارة الأدلــة ومقيــدًًا في تنظيــم 

ضمــان  على  قدرتــه  تعزيــز  فــإن  وبالتــالي،  القانونــي.،  النقــاش 

الحريــات يــعني زيــادة ليــس فقــط في ســلطاته التحقيقيــة، ولكــن 

أيضًًــا قدرتــه على إثــارة الأســس القانونيــة مــن تلقــاء ذاتــه وكــذا 

اعطائــه صلاحيــات أوســع في مجــال مراقبــة دســتورية القــوانين.

تعزيز صلاحيات القاضي الإداري التحقيقية1–4–
عندمــا يضــع القــا�ضي القضيــة في حالــة للفصــل فيهــا، نجــد  أن 

فكيــف  المحاكمــة،  مراحــل  مــن  رئيســية  مرحلــة  هــو  التحقيــق 

يــؤدي القــا�ضي الإداري هــذا الــدور ؟ ومــا هي وســائل التحقيــق؟ 

-هــل يمكننــا القــول ان لــه الســلطات الكافيــة لإجــراء التحقيــق؟ 

1-Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, 354108, Publié au recueil Lebon

-هــل مــا  زالــت هنــاك أســرار مســتعصية عليــه ؟ هــذه كلهــا أســئلة 

نكتفــي  ولكــن  أعمــق  دراســة  خلال  مــن  عليهــا  الجــواب  يتطلــب 

في هــذا المقــال بإثــارة بعــض الجوانــب التي اجتهــد فيهــا القــا�ضي 

الإداري الجزائــري وبدرجــة أوســع القــا�ضي الفــرن�سي.

يعــود ضعــف مشــاركة القــا�ضي الإداري في التحقيــق في القضيــة 

بالدرجــة الأولى إلى محدوديــة الصلاحيــات المــعترف بهــا لــه اليــوم.، 

فنجــد أن المشــرع خــص القــا�ضي الإداري الجزائــري بنــص مــادة 

الاجــراءات  قانــون  المتضمــن   ،09/08 رقــم  القانــون  في  وحيــدة 

المدنيــة والاداريــة وهي المادة 940: »يجــوز لقــا�ضي الاســتعجال، 

بنــاء على عريضــة ولــو في غيــاب قــرار إداري مســبق أن يأمــر بكل 

تــدبير ضــروري للخبرة او التحقيــق » ومــع ذلــك نجــد مجموعــة 

مــن الوســائل منحــت للقــا�ضي الإداري في مجــال التحقيــق نذكــر 

مــن   861 المادة  )نــص  للمعاينــة  للاماكــن  الانتقــال  وهي  أهمهــا 

الشــهود  ســماع  وايضــا   ) والاداريــة   المدنيــة  الاجــراءات  قانــون 

)نــص المادة 859 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة( وكــذا 

864 مــن  )نــص المادة  إجــراء تسجيــل صوتــي او صوتــي بصــري 

المادة  )نــص  قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة( وإجــراء خبرة 

808 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة( واخيرا مضاهــاة 

المدنيــة  الاجــراءات  قانــون  مــن   862 المادة  )نــص  الخطــوط 

والاداريــة(.

الى  نتطــرق  فســوف  الفــرن�سي  الإداري  للقــا�ضي  بالنســبة  أمــا 

الفــرن�سي  الدولــة  القضائيــة لمجلــس  الاجتهــادات  مــن  مجموعــة 

القــا�ضي الإداري التحقيقيــة  يــبين مــن خلالهــا مجــالات تدخــل 

ـها على النــحو الــتالي: نوجزـ

حالة ضرورة اجراء تحقيق قضائي إداري لصالح الافراد1–4–1–
الســيدة  بين   (((  2012/11/26 في  مــؤرخ   354108 رقــم  قــرار 

فرنســا،  اتصــالات  مؤسســة  ضــد   )Brigitte. B( ب  بريجيــت. 

متضمــن طلــب إلغــاء قــرار مؤسســة اتصــالات فرنســا الرافــض 

بنقل السيدة )Brigitte. B( الى منصب عمل جديد في محافظة 

... التي نقــل إليهــا زوجهــا وطلــب منهــا ان تثبــت ان هنــاك مناصــب 

شــغل شــاغرة بهــذه المحافظــة وقــد ق�ضى مجلــس الدولــة لصــالح 

الإداري  القــا�ضي  وواجــب  صلاحيــات  مــن  أنــه  وقــدر  المدعيــة 

اتخــاذ جميــع الاجــراءات التحقيقيــة التي مــن شــأنها ان تســاهم 

في ــفض النزاع المــعروض أماــمه.
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حالة ضرورة إجراء تحقيق قضائي إداري لصالح الإدارة1–4–2–
مؤسســة  بين   (((  2013/06/19 بتاريــخ   358240 رقــم  قــرار 

 )la société Bouygues télécom( »بويــغ للاتصــالات الفرنســية«

 l’Autorité de( وســلطة ضبــط الاتصــالات الالكترونيــة والبريــد

 régulation des communications électroniques et des postes

ARCEP ,(، تطلــب فيــه المدعيــة إلغــاء قــرار تحصيــل ضرائــب 

قيمتــة  وارجــاع  الضبــط  عــن ســلطة  الصــادر  المضافــة  القيمــة 

المحصلــة للمدعيــة، وقــد ق�ضى مجلــس الدولــة بإجــراء تحقيــق 

حالــة  مــن  للتحقــق  الضبــط  ســلطة  في  ممثلــة  الادارة  لصــالح 

الإثــراء بــدون سبــب التي دفعــت بهــا المــدعى عليهــا.

حالات أخرى2–
التحقيــق  حالــة  في  يلجــأ  ان  الفــرن�سي  الإداري  للقــا�ضي  يمكــن 

بــرأي  القضائــي الى الاكتفــاء بإجــراء إثبــات حالــة أو الاســتعانة 

ان  يمكــن  واخيرا  كاملــة،  تقنيــة  خبرة  الى  اللجــوء  دون  تــقني 

النزاع. موضــوع  عــن  مســتقلة  ادارة  بــرأي  يســتعين 

تقوية مبادرة القاضي الإداري2–1–
للقــا�ضي الإداري في  وبغــض النظــر عــن الصلاحيــات الممنوحــة 

التحقيــق في القضيــة، فإنــه يعانــي أيضًًــا مــن دور محــدود للغايــة 

في تنظيــم المناقشــة القانونيــة والمبــادرة لإثــارة نقــاط قانونيــة مــن 

تلقاء نفسه.

في  الجزائــي  القــا�ضي  وكذلــك  الإداري  القــا�ضي  دور  تعزيــز  إن 

إثــارة  بصلاحيــة  أخيرًًا  لهمــا  الاعتراف  يــفترض  الحريــات  حمايــة 

لا  التطــور  هــذا  منصبهمــا،  بحكــم  للقانــون  انتهــاك  أي  تلقائيــا 

يضمن فقط المساواة الحقيقية بين أطراف المحاكمة، بل يعزز 

أيضًًــا حــق المتقــا�ضي في محاكمــة عادلــة.، إن مطالبــة المحكمــة 

أي  استبعــاد  يــعني  الاخــرس  الحكــم  موقــف  على  تقتصــر  بــأن 

أســئلة محتملــة مــن المناقشــة تتعلــق بطبيعــة الحقائــق وأهميتهــا 

وتــم  تثر  لــم  قانونيــة  قواعــد  تطبيــق  بقابليــة  يتعلــق  فيمــا  أو 

بهــا مــن قبــل الأطــراف.، وبذلــك وبعيــدًًا عــن ضمــان  الاحتجــاج 

نزاهــة العدالــة وتقويتهــا، فــإن الحيــاد بهــذا المنظــور يســاهم على 

العــكس ــمن ذــلك في إضعافــها.

فيوفــق القــا�ضي الإداري الــذي يحكــم، عــن علــم، عندمــا يكــون 

من الممكن أن تؤدي التفسيرات المضافة من الأطراف إلى تغيير 

مــنحى قــراره، فعندمــا يخــرج مــن حيــاده الســلبي تجــاه المنازعــة 

1-Conseil d’État français, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19358240 ,2013/06/, Publié au recueil Lebon
2- التعديل الدستوري لسنة 2020  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد 04 المؤرخة في 2020/12/30 

3- القانون العضوي رقم 18-16،  المؤرخ في 2018/09/02،  المتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 54 المؤرخ في 2018/09/05 

فإنمــا يضــع للنقــاش بين جميــع أطــراف الخصومــة كل الظــروف 

الواقعيــة والقواعــد القانونيــة المفيــدة لحــل النزاع.

دور القاضي الإداري في مراقبة دستورية القوانين 2–2–
)دور التصفية(

لقــد جــاء التعديــل الدســتوري لســنة 2020 ))) مــن خلال البــاب 

بعنــوان  الأول  الفصــل  الرقابــة«،  »مؤسســات  بعنــوان  الرابــع 

تنــص على: »يمكــن  195 والتي  الدســتورية«  والمادة  »المحكمــة 

إخطــار المحكمــة الدســتورية بالدفــع بعــدم الدســتورية بنــاء على 

احالــة مــن المحكمــة العليــا او مجلــس الدولــة، عندمــا يــدعي أحــد 

الأطــراف في المحاكمــة أمــام جهــة قضائيــة أن الحكــم التشــريعي 

حقوقــه  ينتهــك  النزاع  مــآل  عليــه  يتوقــف  الــذي  التنظــيمي  او 

وحرياــته التي يضمنــها الدــستور«.

ويــشير القانــون العضــوي رقــم 18-16 المــؤرخ في 2018/09/02 

بعــدم  المســبق  الدفــع  تطبيــق  تحديــد شــروط وكيفيــات  الــى   (((

. الدســتورية 

المحكمــة  اخطــار  جعــل  الجزائــري  المؤســس  أن  نلاحــظ 

الدســتورية بنــاء على احالــة مــن جهــات التقويــم القضائــي العليــا 

)محكمــة عليــا ومجلــس دولــة(، إجــراء جــوازي بنــص المادة 195 

الدفــع  تصفيــة  في  كــبير  دور  لهــا  أصبــح  بذلــك  وهــو  »يمكــن« 

بعــدم الدســتورية حيــث لــم يمنــح المؤســس الدســتوري إمكانيــة 

)المحكمــة  الدســتورية  الرقابــة  هيئــة  مباشــرة  الأفــراد  مخاطبــة 

على  بذلــك  يقــوم  مــن  هــو  القضــاء  جعــل  وإنمــا  الدســتورية( 

الدنيــا  التقــا�ضي  درجــات  في  اولا   )double filtrage( مرحلــتين 

عاديــة  اســتئناف  ومجالــس  اداريــة  محاكــم  عاديــة،  )محاكــم 

ومحاكــم جنائيــة اســتئنافية ( وثانيــا في مســتوى أعلى )محكمــة 

على  بنــاء  الدســتورية  المحكمــة  بإخطــار  دولــة(،  ومجلــس  عليــا 

الاحالــة وجعــل لــه عــدة شــروط هي في حقيقــة الأمــر قيــود حتى 

أمــر قــد  لا يصبــح اخطــار المحكمــة الدســتورية على حلــه وهــو 

القيــود  هــذه  نوجــز  أن  ويمكــن  العــادي  سيرهــا  ويعيــق  يرهقهــا 

فيـمـا يلي:

المحكمــة  إخطــار  في  الحــق  ســواها  دون  القضائيــة  -للجهــات 

الدســتورية. بعــدم  بالدفــع  الدســتورية 

-الدفــع بعــدم الدســتورية هي مراقبــة دســتورية بعديــة لصــدور 

الـقـوانين والتنظيـمـات
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حالــة  مــن  مستبعــدة  الدوليــة  والمعاهــدات  العضويــة  القــوانين 

الدفــع بعــدم الدســتورية الســالفة الذكــر لكونهــا تخضــع لرقابــة 

المطابقــة.

أحــد  ويدفــع  العــادي  او  الإداري  القــا�ضي  أمــام  نــزاع  -وجــود 

الخصوم بعدم دســتورية النص التشــريعي او التنظيمي وبالتالي 

لا يحــق للقــا�ضي إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية مــن تلقــاء نفســه 

لأنــه لا يتعلــق بالنظــام العــام.

مــن  تنظــيمي  او  تشــريعي  نــص  بتطبيــق  مرتبــط  النزاع  -مــآل 

بعــدم  الدفــع  أن  بمــعنى  الخصــوم،  أحــد  بحــق  الاضــرار  شــأنه 

. اصلــية  دــعوى  لــيس  الدــستورية 

أمــام  الأطــراف  أحــد  طــرف  مــن  الدســتورية  بعــدم  الدفــع  -يتــم 

القا�ضي العادي او الاداري والذي لا ينظر في مدى الدستورية، 

ويرســله  عليــه  المعــروض  النزاع  على  تطبيقــه  عــن  يمتنــع  وانمــا 

الى اعلى جهــة قضائيــة حســب الحالــة )محكمــة عليــا –مجلــس 

دولــة( لعرضــه على المحكمــة الدســتورية عــن طريــق الإحالــة.

-نلاحــظ ممــا ســبق أن المؤســس الدســتوري الجزائــري فتــح مجــالا 

والحريــات  الحقــوق  لحمايــة  الإداري  القــا�ضي  لتدخــل  جديــدا 

الاساســية عــن طريــق الدفــع بعــدم الدســتورية بنــاء على الاحالــة 

بالــدور  مربوطــة  الثمينــة  الفرصــة  هــذه  مــن  الاســتفادة  وتبقــى 

للحقــوق  حمايــة  قضايــا  هكــذا  لإثــارة  الدفــاع  لهيئــة  الجوهــري 

الاساســية. والحريــات 

خاتمة
الإداري  القــا�ضي  صلاحيــات  توســيع  اجــل  مــن  نرافــع  عندمــا 

نضــع  فأننــا  الاساســية،  والحريــات  الحقــوق  حمايــة  اجــل  مــن 

تنفيــذ  مــن تطويرهــا وهي اولا  نصــب اعيننــا ثلاثــة محــاور لابــد 

القضــاء  تســريع  خلال  مــن  ثانيــا  الاداريــة،  القضائيــة  الاحكام 

الإداري واخيرا مــن خلال دور القضــاء في الدفــع بعــدم دســتورية 

القــوانين والنصــوص التنظيميــة بنــاء على الإحالــة إلى المحكمــة 

الدســتورية.

مبــدأ  احكام  في صميــم  الاداريــة  القضائيــة  الاحكام  تنفيــذ   ان 

المشــروعية وخضــوع الجميــع لســلطان القانــون بمــا فيهــم الادارة 

ومــا لهــا مــن امتيــازات الســلطة العامــة، وقــد كان للقانــون رقــم 

09/08 المتضمــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة والمعــدل 

،  دور   2022/07/12 في  المــؤرخ   13-22 بالقانــون رقــم  والمتمــم 

كــبير في توســيع صلاحيــات القــا�ضي الإداري في تنفيــذ أحكامــه 

الإدارة  تــجبر  تهديديــة  فــرض غرامــة  امكانيــة  مــن خلال  وذلــك 

مــن قانــون   986 إلى   980 مــن  المــواد  نــص  تنفيــذ الأحكام،  على 

والاداريــة. المدنيــة  الاجــراءات 

قضــاء  أن  فلاحظنــا  الإداري  القضــاء  تســريع  بخصــوص  أمــا 

الحقــوق  حمايــة  في  كــبير  دور  لــه  كان  الإداري  الاســتعجال 

تخــص  جديــدة  اجــراءات  اليهــا  ونضيــف  الأساســية  والحريــات 

أوامــر  إصــدار  إمكانيــة  وكــذا  الفــرد ،  للقــا�ضي  أكبر  دور  إدراج 

المنازعــة  اجــراءات  إطالــة  مــن  المتقــاضين  تــغني  عريضــة  على 

بــشكل  موضوعــا  او  شــكلا  المرفوضــة  للمنازعــة  حــدا  وتجعــل 

استبــاقي.

تفعيــل  مــن   2020 لســنة   الدســتوري  التعديــل  ســمح  واخيرا 

إجــراء الدفــع المســبق بعــدم دســتورية القــوانين بنــاء على الاحالــة 

وقــد فتــح هــذا التعديــل الدســتوري البــاب أمــام القــا�ضي الإداري 

لحمايــة الحقــوق والحريــات الاساســية بــشكل أكثر فعاليــة مــن 

التي  الحريــات  تنتهــك  التي  للقــوانين  تصفيــة  كأداة  دوره  خلال 

هــذا  نجــاح  يبقــى  ســابقا  إليــه  أشــرنا  وكمــا  الدســتور،  يقرهــا 

مرهونــا  الدســتورية  غير  القــوانين  مــن  التخلــص  في  الإجــراء 

بالــدور الجوهــري لهيئــة الدفــاع في اثــارة هــذا النــوع مــن القضايــا 

المطلوبــة. وبالجديــة  القضائيــة  الجهــات  أمــام 
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New powers of the administrative judge to protect fundamental rights and freedoms

Abstract

It is not enough to expand the scope of the administrative judge’s intervention to enable 
him to further protect individual and collective fundamental freedoms, but it is necessary 
to enable him to have broader powers to perform his new functions in the best manner.  
First, administrative judgements are issued within a short space of time, in addition to 
giving him greater powers in the field of administrative investigation and giving him 
wider possibilities to intervene to raise points of law on his own initiative and even to 
dismiss and adjudicate more than the parties have requested if he deems it necessary 
and finally to give him the possibility of exercising prejudice to the unconstitutionality 
of laws.

Keywords
administrative judge

protection of freedoms
fundamental rights

field of investigation
invoking the unconstitutionality 

of laws

De nouveaux pouvoirs du juge administratif pour protéger les droits et libertés 
fondamentaux

Résumé

Il ne suffit pas d’élargir le champ d’intervention du juge administratif pour lui permettre de 
mieux protéger les libertés fondamentales individuelles et collectives, mais il faut le doter 
de larges pouvoirs pour accomplir au mieux ses nouvelles missions. Cela se fait  d’abord 
en rendant des décisions judiciaires administratives dans un laps de temps réduit en plus 
de lui donner des pouvoirs accrus en matière  d’instruction et lui accorder la possibilité de 
relever des moyens d’office , bien qu’ils ne soient pas des moyens d’ordre public , lorsque 
le juge administratif estime que la décision qu’il doit rendre lui parait susceptible d’être 
fondée sur le moyen relevé d’office et statuer également « ultra pétita » sans que cela ait été 
nécessairement demandé par des parties et enfin lui donner la possibilité   de transmettre 
une question prioritaire de constitutionnalité (Q P C) au conseil d’Etat.

      Mots clés
le juge administratif

protection des libertés
 l’instruction

question prioritaire de 
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